
  

  

  
 

  

  

  

  

  

  

  

  اصول مرافعات مدنیة   :التصنیفات
  

   اتحادي-العراق    :الجھة المصدرة
  

  قانون   :نوع التشریع
  

  ٣٠   :رقم التشریع
  

  ٦/٢٦/١٩٢٨   :تاریخ التشریع
  

  ساري المفعول   :سریان التشریع
  

  ١٩٢٨ لسنة ٣٠ قانون تنفیذ احكام المحاكم الاجنبیة في العراق رقم   :عنوان التشریع
  

  ٦١: رقم الصفحة | ١٩٢٨:تاریخ | -مجموعة القوانین والانظمة      :المصدر
   

 
 استناد

  نحن ملك العراق 
  :بموافقة مجلسي الأعیان والنواب أمرنا بوضع القانون الآتي

 

 ١المادة 

    :یراد في ھذا القانون بعبارة
    .ن محكمة مؤلفة خارج العراقالحكم الصادر م) الحكم الأجنبي( 
    .المحكمة التي أصدرت الحكم الأجنبي) المحكمة الأجنبیة( 
  .البلاد التي صدر فیھا الحكم الأجنبي) البلاد الأجنبیة( 

 

 ٢المادة 

  ).لتنفیذقرار ا(  یجوز أن ینفذ الحكم الأجنبي في العراق وفقاً لأحكام ھذا القانون بقرار یصدر من محكمة عراقیة یسمى 

 

 ٣المادة 

    :على من یرید تنفیذ حكم أجنبي أن
    )قرار التنفیذ(یقیم الدعوى لدى محكمة البداءة لاصدار ) أ( 
محل إقامة ثابت في العراق  وإذا لم یكن لھ . تكون المراجعة إلى المحكمة المختصة الكائنة في المحل الذي یقیم فیھ المحكوم علیھ) ب( 

    .یھ الأموال المطلوب وضع الحجز علیھاففي المحل الذي ف
  .یصحب الطلب بنسخة من الحكم الأجنبي المطلوب تنفیذه مصدقة وفقاً للأصول مع بیان أسبابھ) ج( 

 ٤المادة 

  .وفقاً للأصول تعین المحكمة عند اقامة الدعوى یوماً للمرافعة وتجلب المحكوم علیھ سواء كان في العراق أو في خارجھ 

 



  

  

  
 

  

  

  

  

  

  

  

 ٥دة الما

  .تصدر المحكمة قرار التنفیذ أو ترفض الطلب باصداره وفق أحكام ھذا القانون وذلك بعد اكمال المرافعة

 

 ٦المادة 
تلقاء نفسھا في توفر ھذه  یجب أن تتوفر الشروط الآتیة بأجمعھا في كل حكم یطلب اصدار قرار التنفیذ بشأنھ وتنظر المحكمة من 

    :علیھ من أجلھا أو لاالشروط سواء دافع المحكوم 
    .كون المحكوم علیھ مبلغاً بالدعوى المقامة لدى المحكمة الأجنبیة بطرق معقولة وكافیة للتبلیغ) أ( 
    .من ھذا القانون) ٧(كون المحكمة الأجنبیة ذات صلاحیة بالمعنى الوارد في المادة ) ب( 
الحكم الأجنبي صادراً في دعوى  كون المحكوم بھ تعویضاً مدنیاً فقط إذا كان كون الحكم یتعلق بدین أو بمبلغ معین من النقود أو ) ج( 

    .عقابیة
    .أن لا یكون سبب الدعوى بنظر القوانین العراقیة مغایراً للنظام العام) د( 
  .أن یكون الحكم حائزاً صفة التنفیذ في البلاد الأجنبیة) ھـ( 

 

 ٧المادة 
    :تعتبر المحكمة الأجنبیة ذات صلاحیة إذا تحقق أحد الشروط الآتیة

    .كون الدعوى متعلقة بأموال منقولة أو غیر منقولة كائنة في البلاد الأجنبیة) آ( 
    .یتعلق بھ الحكم كون الدعوى ناشئة عن عقد وقع في البلاد الأجنبیة أو كان یقصد تنفیذه ھناك كلھ أو قسماً منھ ) ب( 
    .كون الدعوى ناشئة عن أعمال وقع كلھا أو جزء منھا في البلاد الأجنبیة) ج( 
    .فیھ الدعوى كون المحكوم علیھ مقیماً عادة في البلاد الأجنبیة أو كان مشتغلاً بالتجارة فیھا في التاریخ الذي أقیمت ) د( 
    .كون المحكوم علیھ قد حضر الدعوى باختیاره) ھـ( 
  .م علیھ قد وافق على قضاء المحكمة الأجنبیة في دعواهكون المحكو) و( 

 

 ٨المادة 

بطریق التدلیس أو أن سیر  ترد المحكمة طلب اصدار قرار التنفیذ فیما إذا أثبت المحكوم علیھ لدیھا بأن الحكم قد استحصل ) آ( 
) ٦(ة بأن الحكم لم تتوفر فیھ شروط المادة المحكم أو إذا وجدت . الدعوى في المحكمة الأجنبیة جرى مخالفاً للعدل والانصاف

    .بأجمعھا
مراجعتھا وفقاً للأصول أن  على المحكمة فیما إذا أثبت المحكوم علیھ بأن لھ حق مراجعة محكمة أعلى وقد راجعھا أو انھ یرید ) ب( 

أمر بوضع الحجز الاحتیاطي بعد أخذ الضرورة أن ت تؤجل الدعوى إلى حین انتھاء المعاملة في تلك المحكمة وللمحكمة إذا اقتضت 
  .من ھذه المادة) فقرة آ(الحكم مما نص علیھ في  الكفالة من المحكوم لھ إذا لم یكن ثمة اعتراض على 

 

 ٩المادة 

لا تكون بالاعتراض الا انھا  تكون القرارات الغیابیة التي تصدرھا محكمة البداءة بمقتضى ھذا القانون تابعة لعین الأحكام المتعلقة 
  .قابلة للاستئناف بل للتمییز في محكمة التمییز

 ١٠المادة 

  .یستوفى من الدعاوي التي تقام بمقتضى ھذا القانون نصف الرسوم المتعلقة بالدعاوي المدنیة

 ١١المادة 
صارت أحكام المحاكم  یطبق ھذا القانون على الأحكام الصادرة من محاكم أجنبیة تعین بأنظمة خاصة تصدر من وقت لآخر كلما 

بمقتضى القوانین المرعیة في تلك البلاد سواء  العراقیة قابلة للتنفیذ في البلاد الأجنبیة بمقتضى اتفاق خاص مع الدولة العراقیة أو 
  .من حیث النتیجة كان ذلك باصدار قرار التنفیذ أو باجراءات أخرى تماثلھ 

 



  

  

  
 

  

  

  

  

  

  

  

 ١٢المادة 
    .لقانونعلى وزیر العدلیة تنفیذ ھذا ا

    .١٣٤٧   والیوم الثامن من شھر محرم سنة ١٩٢٨كتب ببغداد في الیوم السادس والعشرین من شھر حزیران سنة 
  فیصل 

  داود الحیدري 
  وزیر العدلیة 

  عبد المحسن السعدون 
 رئیس الوزراء

 
 

 


